الفصل الحادي عشر
حقوق الطفل
1.11 مقدمة:
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني وثيقة حقوق الطفل الدولية بتاريخ 20 تشرين الثاني من عام 1989، وقد صادقت على هذه المعاهدة القانونية في مجال حقوق الطفل غالبية دول العالم، أما فلسطين فلم تستطع المصادقة عليها بسبب عدم تمتعها بدولة حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فان السلطة الوطنية الفلسطينية تبنت الوثيقة وتعمل إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني على تلبية حقوق الطفل الفلسطيني والتحقق من مدى تطبيق الوثيقة وتنفيذها، وهي مهمة جسيمة في ظل الظروف الحالية وذلك للأسباب التالية: 

1. القصور في تحديد الأولويات فيما يتعلق بقضايا وحقوق الأطفال – فالوضع السياسي والاقتصادي يطغى على ذلك.

2. عدم اكتمال السيادة الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية يتسبب في منع صانعي القرار من اتخاذ قرارات على المستوى الكلي التي من شأنها أن تحسن بشكل مباشر أو غير مباشر، واضح أو ضمني من وضع الأطفال (أي التشريعات، والقرارات الخاصة بسياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التي تصب في صالح الأطفال).

3. النقص الكلي في المصادر اللازمة للتحقق من التطبيق المناسب ومراقبة حقوق الأطفال.

بصرف النظر عن القيود التي تفرضها الأوضاع المعيشية للفلسطينيين (العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي عدم وجود دولة، وسلام، وعدالة)، يمكن استخدام ميثاق حقوق الطفل كإطار عام يمكن الاعتماد عليه في بناء لبنات اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية للأطفال، تلك اللبنات التي تعتمد بالأساس على حقوق الطفل.  وتتمثل نقطة البداية نحو إرساء بنية تحتية ونظام يستند إلى الحقوق في وجوب الإقرار بأن الطفل هو أي إنسان يقل عمره عن 18 سنة، وأن كل طفل له الحق في أن يعامل باحترام وبشكل جيد مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات والطاقات المتطورة لكل طفل.  كما أن لكل طفل "حقاً متأصلاً في الحياة" وأنه ينبغي على الدول أن تتحقق "قدر الإمكان من بقاء وتطور الطفل". (ميثاق حقوق الطفل، المادة 6) 
.

يتضمن ميثاق حقوق الطفل مجموعة من المبادئ العامة التي تشكل أساس هذه الوثيقة . وتشمل:
1. المادة 2: يتوجب الاعتراف بجميع حقوق الطفل دون أي شكل من أشكال التمييز (العمر، واللون، والجنس، والجنسية، والوضع السياسي، واللغة، والعرق، والدين).

2. المادة 3: جميع الأعمال التي تنفذ نيابة عن الطفل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل كمصلحة أولية.
3. المادة 6: جميع الأطفال يتمتعون بحق الحياة وأقصى قدر ممكن من البقاء والتطور.
4. المادة 12: احترام وجهة نظر الطفل في كافة المواضيع التي تؤثر على وضع الطفل ومنحه فرصة الاستماع إليه في أية إجراءات قضائية أو إدارية تؤثر عليه.

في هذا القسم سوف يتم إجراء تحليل لأربع قضايا مختلفة من أجل تقييم مدى التطبيق السليم لحقوق الطفل وفقاً للمبادئ المبينة أعلاه، وسيتم إيلاء اهتمام خاص بحقوق الطفل الفلسطيني من حيث:

1. تسجيل المولود، والجنسية، ومعرفة والديه وتلقيه رعايتهما (ميثاق حقوق الطفل، المادة 7).
2. تلقي رعاية مناسبة في حال لم يكن الأبوان قادران على توفير الدعم والرعاية اللازمين للطفل (ميثاق حقوق الطفل، المادة 21).
3. الحصول على التعليم (ميثاق حقوق الطفل، المادة 28).
4. الحماية من الاستغلال الاقتصادي وعمالة الأطفال (ميثاق حقوق الطفل، المادة 32) . 
لذلك، فإن هذا الفصل ليس مكتملاً لدرجة تسمح بمراجعة حقوق الطفل والوضع الراهن في فلسطين، إلا أن فصولاً أخرى من هذا التقرير تعالج قضايا أخرى تتعلق بصحة ورفاهية الطفل.  ويجدر التنويه إلى أن المعلومات المعروضة تمكن من مراقبة الوضع الراهن للأطفال الفلسطينيين، إلا أنها لا "تراقب حقوقهم".  ويعود ذلك إلى أن البيانات المتوفرة تتناول حالات للأطفال الذين يعملون أو لا يعملون، يذهبون إلى المدرسة أو لا يذهبون؛ لديهم شهادات ولادة أو لا،  يقيمون في مؤسسات رعاية اجتماعية أو لا.  لكن هذه الأقسام لا تعطي أية فكرة عن أماكن تواجد هؤلاء الأطفال والأسباب الكامنة وراء عدم تطبيق حقوقهم.  وعلى الرغم من أنه يصعب قياس هذه المهمة، إلا أن الوقت قد حان للشروع في تفحص "الفجوات" في أنظمتنا ورؤية من هم الأكثر تهميشاً من بين أطفالنا والسبب في عدم تطبيق حقوقهم في البقاء، والتطور، والحماية، والمشاركة.  ويمكن أن تشكل هذه المعلومات القيمة، التوجيه والإرشاد اللازم لإعادة هيكلة ومواءمة الأنظمة التربوية، والاجتماعية، والترفيهية، والصحية، والحماية التي تعتبر الأكثر قابلية للتوسع، وتلبي حاجات جميع الأطفال، خاصةً أولئك المحتاجين منهم.

2.11 تسجيل ولادة الطفل:
تنص المادة السابعة من ميثاق حقوق الطفل على:

1. يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

2. تكفل الدول الأطراف أعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصله بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
ووفقاً للسياسات الوطنية، يتوجب إبلاغ وزارتي الداخلية والصحة بجميع الأطفال الذين يولدون في المستشفيات، والعيادات، أو بواسطة القابلات.  كما يتوجب أيضاً تسليم تقرير عن الولادة إلى الأبوين؛ كي يكون بمقدورهم التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية لتقديم تقرير ولادة الطفل والحصول على شهادة ميلاد للطفل.  ويعتبر الطفل مسجل بشكل رسمي بعد تقديم تقرير الولادة والحصول على شهادة ولادة، وهذه العملية ككل محدودة التكلفة.  لكن، إذا لم يقم الأبوان بتسجيل المولود في غضون عشرة أيام من تاريخ الولادة، فإنهم يضطرون لدفع غرامة تأخير.  وفي الوقت الراهن، هنالك العديد من الفجوات في النظام المتبع؛ حيث أن المستشفيات، والعيادات، والقابلات لا تبلغ عن جميع حالات الولادة، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأولاد يولدون في البيت حتى دون وجود قابلة، وبالتالي فإنه لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.  وقد تم الحصول على البيانات التالية من خلال مسح اعتمد في منهجيته على بيانات أسرية.  وتم الحصول على البيانات من الأم/الأب مباشرة أو رب الأسرة.  لذلك، فإن البيانات المعروضة لا تحتوي على أية مقارنات مع السجلات الإدارية (أي عدد حالات الولادة التي أبلغت عنها المستشفيات، والعيادات، والقابلات) تلك المقدمة من الأبوان وتلك الموثقة لدى وزارة الداخلية.  وفي هذا الوقت، لا تتوفر أية وسيلة لتقييم نسبة الأطفال المسجلين أو غير المسجلين ممن هم دون سن الخامسة.

جدول 1.11: التوزيع النسبي للأطفال دون سن الخامسة حسب وضع تسجيل المولود وبعض الخصائص الخلفية

	غير مسجل
	مسجل
	الخصائص الخلفية

	
	
	الجنس

	0.3
	99.7
	ذكور

	0.7
	99.3
	إناث

	
	
	عمر الطفل بالأشهر

	2.0
	98.0
	دون 6 أشهر

	0.8
	99.2
	6 – 11

	0.2
	99.8
	12 – 23

	0.2
	99.8
	24 – 35

	0.2
	99.8
	36 – 47

	0.2
	99.8
	48 - 59

	
	
	المؤهل العلمي للأم

	0.2
	99.8
	لا شيء

	0.8
	99.2
	ابتدائي

	0.2
	99.8
	إعدادي

	0.6
	99.4
	ثانوي فأعلى

	
	
	نوع التجمع 

	0.4
	99.6
	حضر

	0.6
	99.4
	ريف

	0.3
	99.7
	مخيم

	
	
	المنطقة

	0.5
	99.5
	الأراضي الفلسطينية 

	0.7
	99.3
	الضفة الغربية 

	0.1
	99.9
	قطاع غزة 

	2,891
	573,260
	عدد الأطفال


يتعين على كل الآباء أن يسجلوا أطفالهم قبل سن الخامسة، وذلك لأنه يتعين عليهم تقديم شهادة ميلاد عند التحاقهم بالمدرسة.  وقد لا يعي الآباء أهمية شهادة الميلاد للأطفال دون سن الخامسة إلا إذا كان يتعين عليهم الحصول على وثيقة سفر للمولود، لأن العملية تتطلب تسجيل المولود وتقديم شهادة ميلاد.

أشارت نتائج المسح إلى أن 0.5% فقط من الأطفال لم يكونوا مسجلين.  ولا توجد أية اختلافات إحصائية حول إبلاغ الآباء عن المواليد بين الذكور (99.7%) والإناث (99.3%)، وبين الضفة الغربية (99.3%) وقطاع غزة (99.9%)، وبين الحضر (99.6%) والريف (99.4%) والمخيم (99.7%) أو باختلاف مستوى تعليم الأم.
تمثلت الأسباب وراء عدم تسجيل الأطفال بارتفاع الرسوم، وبعد مكان التسجيل، وعدم المعرفة بوجوب التسجيل ، ودفع الغرامة، وأخرى، والتي شكلت السبب الرئيس في عدم الابلاغ عن ولادة الطفل، يليه سبب آخر مفاده أن الأهل تأخروا في تسجيل المولود ولم يذهبوا لتسجيله بعد ذلك بسبب عدم رغبتهم في دفع غرامة في ذلك الوقت.  ومن الأسباب الأخرى أن مكتب تسجيل المواليد كان بعيداً من المنزل.  وتشكل هذه الحالات ما نسبته أقل من 1% من الأطفال المشاركين في المسح. ويرتبط كلا السببين الأخيرين "بتكلفة" تسجيل المولود كعقبة أمام تسجيل الطفل.  ومن الجدير ذكره أن الآباء قاموا مباشرة بعد الولادة بتسجيل ما نسبته 99.9% من الأطفال المشاركين في المسح في قطاع غزة.  وهم لم يشيروا إلى أنهم اضطروا إلى دفع الغرامات أو واجهوا صعوبة في الوصول إلى مكاتب التسجيل لأن تلك المكاتب تقع على مقربة من بيوتهم.  كما يجدر التنويه إلى أن أكبر مجموعة من الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم كانت أعمارهم دون ستة أشهر (2%).  وهذا متوقع (على الرغم من أنه غير مقبول).  ولا يزال الآباء يبدون ميلاً لعدم الإبلاغ عن المواليد فوراً.  وقد أشار الآباء إلى أنهم لم يقوموا بالإبلاغ عن المواليد لأن الغرامات كانت مرتفعة جداً    (5.8%)، أو لأن مكاتب التسجيل كانت بعيدة (9.9%)، أو لأنهم لم يكونوا راغبين في دفع غرامات (16.8%)، أو غيرها (67.5%).  وتشكل هذه النتائج مؤشراً على أن الآباء لا يزالون غير مدركين لأهمية التسجيل المبكر للمواليد.  وفي بعض الأحيان، يقومون بتأجيل تسجيل المواليد حتى تكون هناك حاجة من قبيل استصدار جواز سفر للطفل، أو تسجيل الطفل لأغراض خدمات معينة، وغيرها.

تعتبر هذه النتائج جيدة نوعاً ما من حيث أنها تشير إلى  تسجيل الغالبية العظمى من الأطفال دون سن الخامسة.  ويمكن تلخيص أهمية تسجيل الأطفال على النحو التالي:

1. تشكل عملية تسجيل الطفل أول اعتراف رسمي من الدولة بوجوده ومن ثم مسئوليتها تجاهه كمواطن جديد.

2. إذا لم تتوفر شهادة ميلاد للطفل، فإن هذا يعني أنه لن تكون هناك أية شهادة في حال اختفى الطفل أو توفى.

3. الإبلاغ الدقيق عن المواليد هام لأغراض التخطيط المناسب، وتعتبر عمليات التسجيل ضرورية لتحديد معدلات وفيات الرضع وأسباب الوفاة.

في الحالة الأولى، يتعين على الدولة أن تعرف عدد الأطفال الذين يولدون بشكل دوري من أجل تحديد نوعية الخدمات اللازمة وأماكن تقديمها، وهذا ينطبق على الخدمات الصحية (الفحوصات، والتحصين وغيرها) أو حماية الأطفال الذين لا يستطيع ذووهم وعائلاتهم تقديم مثل هذه الخدمات لهم بشكل مباشر.  وفي بعض البلدان، تعتبر عمليات بيع، وتهريب، وخطف الأطفال من أبرز القضايا التي تواجه الأطفال الصغار.  لكن، ومع وجود تسجيل مناسب للمواليد، فإن عملية متابعة ومراقبة مثل هذه الحالات تكون أكثر سهولة بالإضافة إلى أن إمكانية المساءلة تكون أكبر.  وعلى الرغم من أن الحالة الأخيرة لا تشكل مشكلة في الوقت الراهن في فلسطين، إلا أنه من الواجب أخذها بعين الاعتبار، خاصةً إذا كانت الحركة السياحية ستشهد ازدياداً كبيراً.  والجدير بالذكر أن العديد من المناطق التي تشهد تدفقات سياحية كبيرة تكون أكثر عرضة لعمليات بيع، وتهريب، وخطف الأطفال.  

كما يعتبر تسجيل المواليد طريقة ضرورية للتحقق من أن الطفل المولود لأبوين فلسطينيين يحملان الجنسية الفلسطينية يحق له العيش في فلسطين. وفي الوقت الراهن، هنالك مجموعة من القواعد والتنظيمات التي تتعلق بالجنسية الفلسطينية، حيث أن الطفل المولود لأبوين يحملان بطاقات هوية فلسطينية يمكن له أن يحصل على الجنسية الفلسطينية. لكن الأطفال الذين يولدون لآباء غير مقيمين لا يمنحون الهوية/الجنسية الفلسطينية حتى وإن كان آباؤهم فلسطينيين. وهذه قضية معقدة، وتزداد تعقيداً عندما يولد الطفل لأبوين يحمل أحدهما هوية القدس والآخر يحمل هوية الضفة الغربية. وتركز الأنظمة والقوانين الإسرائيلية دائماً على منع الفلسطينيين المقيمين في القدس من الحصول على بطاقة الهوية الخاصة بالقدس.  وعلى نحو مشابه، تسعى القوانين الإسرائيلية أيضاً إلى الحد قدر الإمكان من عدد الفلسطينيين الذين يتمتعون بحقوق مواطنة في الأراضي الفلسطينية.  للإطلاع على صورة أوفى من تلك الأنظمة والقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، راجع تقارير مؤسسة الحق حول هذه القضية.  من ناحية أخرى، ينبغي التنويه إلى أن جميع نماذج تسجيل المواليد يجب أن تشير بشكل واضح الى أسماء الوالدين، وعناوينهم، وجنسياتهم.

وفقاً للنظام السائد في الأراضي الفلسطينية، يطلب من جميع المستشفيات، والعيادات، والأشخاص/القابلات تقديم السجلات الإدارية الخاصة بجميع المواليد مباشرة إلى وزارتي الصحة والداخلية.  كما ينبغي تسليم نسخ عن هذه السجلات إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلا أن ذلك لا يتم بشكل منتظم.  كذلك، فإن 5.2% فقط من جميع حالات الولادة المبلغ عنها قد حدثت في بيئة البيت، وفقاً لأحدث دراسة صحية.  ومن الأهمية أن يتم إجراء تحليل للسجلات الإدارية الخاصة بالإبلاغ عن المواليد وبين عمليات الإبلاغ الفعلية التي قام بها الوالدان (وحصلوا على شهادة ميلاد)، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان يتم تسجيل المواليد خلال الأسبوعين التاليين للولادة.  سوف يبين مثل هذا التحليل ما إذا كان معدل الإبلاغ عن المواليد مرتفعاً أم لا.  على سبيل المثال، قد لا يقوم الأبوان بتسجيل طفل قد يموت خلال الأسبوع الأول من ولادته.  وبذلك، فإنه لن يكون هناك أي سجل لهذا المولود، بالإضافة إلى أنه لن تمثل معلومات الوفاة في حساب معدلات وفيات الرضع. على نحو مشابه، قد لا يقوم الأبوان دائماً بتسجيل الأطفال الذين يعانون من إعاقات شديدة على افتراض أن الطفل قد لا يعيش طويلاً.  وتسهم مثل هذه النتائج في الحد من دقة التقديرات الخاصة بعدد الأطفال المعاقين في الأراضي الفلسطينية.  وهنالك العديد من الأسباب التي قد يقدمها الآباء لتبرير عدم تسجيل الأطفال، إلا أن الدولة تبقى مسئولة عن التحقق من تسجيل جميع الأطفال.
3.11 الأيتام والأطفال الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية:
علاوة على حق الطفل في تسجيل ولادته، تنص المادة 7 من ميثاق حقوق الطفل على أن لجميع الأطفال الحق في "أن يعرفوا والديهم وأن يتلقوا الرعاية منهم".  وترتبط هذه المادة ارتباطاً وثيقاً بالمادة 9 من ميثاق حقوق الطفل، والتي تتناول فصل الأطفال عن والديهم. 
المادة 9 / ميثاق حقوق الطفل 
1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، الا عندما تقرر السلطات المختصة رهناُ باجراء اعادة نظر قضائية وفقاً للقوانين والاجراءات المعمول بها. ان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى.  وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة اساءة الوالدين معاملة الطفل او اهمالهما له، او عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل
 .

تشير النتائج المستمدة من المسح الصحي - 2000 إلى أن 94.6% من الأطفال الفلسطينيين يعيشون حالياً مع كلا الوالدين
.  وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنةً بالعديد من الدول. إلا أن هناك اختلافات بسيطة بين البيانات المستمدة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997 
 وبين بيانات المسح الصحي - 2000.  ففي عام 1997، تبين أن هناك 4.2% من جميع الأطفال الذين يعيشون في أسر ترأسها امرأة (سواء كان الرجل ميتاً أو حياً) مقارنةً بحوالي  3.3% فقط يعيشون في أسر ترأسها امرأة في عام 2000 
 .

في المقابل، يعيش قرابة 1.1% من الأطفال مع آبائهم فقط (سواء كانت الأم ميتة أو على قيد الحياة).  للحصول على تفاصيل حول الظروف المعيشية للأطفال، راجع جدول (2.11).  يلاحظ أن الغالبية العظمى من الأطفال الفلسطينيين     (99%) تعيش مع كلا الأبوين أو أحدهما.  كما تقدر نسبة الذين لا يعيشون مع كلا الأبوين أو أحدهما بحوالي 1%. ويعتبر ما نسبته 0.1% من الأطفال (1,660) أيتام الأبوين.

جدول 2.11: التوزيع النسبي للأطفال في الفئة العمرية (0-17) سنة حسب ترتيبات المعيشة ونوع التجمع والمنطقة

	عدد الأطفال
	المجموع
	يعيش دون أي من الوالدين
	يعيش مع الأب فقط
	يعيش مع الأم فقط
	يعيش مع كلا الوالدين
	نوع التجمع والمنطقة

	
	
	
	
	
	
	نوع التجمع 

	896,169
	100
	1.2
	1.3
	3.1
	94.4
	حضر

	490,911
	100
	0.8
	0.5
	3.2
	95.5
	ريف

	273,587
	100
	0.8
	1.3
	4.1
	93.8
	مخيم

	
	
	
	
	
	
	المنطقة

	1,660,667
	100
	1.0
	1.1
	3.3
	94.6
	الأراضي الفلسطينية 

	1,021,626
	100
	1.0
	0.8
	3.3
	94.9
	الضفة الغربية 

	639,041
	100
	1.0
	1.4
	3.3
	94.3
	قطاع غزة 


وهنالك 1.0% من الأطفال (16,606) الذين لا يعيشون مع الوالدين (أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة).  وهذا يشير إلى أن أحد الوالدين على قيد الحياة لحوالي 15,000 من الأطفال، لكنهم لا يعيشون مع ذلك الأب.  وفي الكثير من الحالات، يعيش مثل هؤلاء الأطفال مع أحد أعضاء الأسرة الممتدة (جدة، عمة، خالة، عم أو مع آباء أو عائلات تبنتهم), ومن الصعب أن نتحقق من عدد الأطفال الذين يعيشون فعلياً مع عائلات بديلة أو الذين تم تبنيهم اعتماداً على البيانات المتوفرة.  من الجدير بالذكر أن الأرقام الخاصة بالفئة الأخيرة تعتبر سرية للغاية.  وتتم مراقبة هذه الحالات الاجتماعية عن كثب، علماً بأن المعلومات التي تتعلق بهم ليست متوفرة أو في متناول اليد.  من ناحية أخرى، بمقدور العائلات المسيحية أن تتبنى أطفالاً فلسطينيين مسيحيين فقط، بينما يمكن للعائلات المسلمة أن تتولى رعاية طفل فلسطيني (بصرف النظر عن الدين) تحت بند الكفالة (كفالة اليتيم) أو الرعاية الدينية الإسلامية للأطفال، والتي تعتبر مشابهة إلى حد ما للتبني، إلا أن الطفل لا يمنح جميع الحقوق الخاصة بالتبني.
تشير البيانات المتوفرة من المسح الصحي - 2000 (الجدول رقم 141، تقرير النتائج الأساسية) 
 إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين عدد الأطفال الذين يعيشون مع الوالدين استناداً إلى عمر الطفل.  ومن الملاحظ أن احتمال أن يعيش الطفل مع أحد الوالدين يزداد مع ازدياد العمر.  وهنالك 85.5% فقط من الأطفال في الفئة العمرية 15 – 17 سنة يعيشون مع كلا الوالدين مقارنةً بحوالي 97.8% من الأطفال في الفئة العمرية 0 – 4 سنوات، ومن غير الواضح من البيانات المتوفرة ماهية السبب الكامن وراء مثل هذه الحالة، وهناك حاجة لجمع المزيد من البيانات.
 في الوقت الراهن، يعيش حوالي 1,714 طفلاً في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ودور الأيتام
 .  وتشير البيانات إلى أن غالبية الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ينتمون إلى أسر يعيش فيها أحد الوالدين، وتم وضعهم في المؤسسات لأسباب ومشاكل تتعلق بالأسرة (طلاق، انفصال، خلافات أسرية، أو فقر مدقع،...الخ).  كما تشير وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن أكثر من 40% من مجموع الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات ينتمون إلى أسر يعيش فيها كلا الوالدين ولكن تم وضعهم في مؤسسات اجتماعية فقط بسبب التفكك الأسري8
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بكل جد لتطبيق السياسات والبروتوكولات التي تحول دون وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية إلا في حالات الضرورة.  وتنص السياسات المتبعة حالياً على عدم وجوب إدخال أي طفل إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية إلا بعد بذل كافة الجهود لإعادتهم إلى آبائهم وعائلاتهم الطبيعية أو لوضعهم لدى عائلة أخرى إذا اقتضت الضرورة.  لذلك، فقد طرأ انخفاض كبير على العدد الفعلي للأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية خلال السنوات الخمس الأخيرة.  وتبين التقارير الأولية أن أكثر من 3,500 طفل كانوا يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ودور الأيتام في عام 1995 مقارنةً بحوالي 1,700 حالة في عام 2000 9 .  وهذا تحسن تجدر الإشادة به في مجال تلبية حقوق الطفل.

تشير المعلومات أعلاه إلى أن المواد التالية من ميثاق حقوق الطفل سارية المفعول:
1. المادة رقم 5، وهي تعترف بأن رعاية الآباء لأبنائهم تعتبر أولوية، ويليهم "أعضاء العائلة الممتدة أو المجتمع كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية".

2. المادة رقم 9، وهي تدعو إلى "عدم فصل الطفل عن أبويه خلافاً لرغبته، باستثناء …… عندما يكون مثل هذا الفصل يصب في صالح الطفل".

3. المادة رقم 18، وهي تؤكد على المبدأ القائل بأن كلا الوالدين يتحملان مسئولية مشتركة عن رعاية أطفالهم وأن الوصي القانوني "يتحمل المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل المثلى اهتمامهم الأساسي 10 

4.11 تعليم الطفل:

تلعب الأسرة دوراً مركزياً في التحقق من تلبية حقوق الطفل في التطور والتنمية، وهذا يشمل الممارسات المتبعة في تربية الطفل التي تصب بشكل تام في مصلحة الطفل الفضلى، بالإضافة إلى التحقق من أن الطفل يتعلم المعرفة الأساسية، والمهارات، والمواقف، والقيم التي تساعد الأطفال على النمو السليم.  ويعتبر تعليم الطفل جزءاً من هذه العملية التنموية الشاملة، لذلك يتعين على الآباء أن يبذلوا قصارى جهدهم لوضع أطفالهم في برامج مناسبة تعنى بالتعليم المبكر، وتوفر للطفل بيئة اجتماعية وتربوية تصقل عملية نموه.  وقد بينت العديد من الدراسات الدولية والمحلية أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات تعليم مبكر مناسبة يتمتعون بفرص أفضل للنجاح على المستوى التعليمي وتحسين مستويات الإنتاجية لديهم عندما يكبرون.

المادة 28/ ميثاق حقوق الطفل: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للتنفيذ الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، سوف تقوم بوجه خاص بما يلي: 

أ. جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع  

ب. اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الالتحاق المنتظم بالمدارس والحد من معدلات التسرب من المدرسة 11.
وتشير البيانات التي تم الحصول عليها إلى أن انخفاضاً قد طرأ على عدد الأطفال الفلسطينيين (في الفئة العمرية      36 – 59 شهراً) الذين يلتحقون ببعض أشكال برامج التعليم المبكر في عام 2000 مقارنةً بعام 1997.
جدول 3.11: نسبة الأطفال (36-59) شهراً حسب الالتحاق بمراكز التعليم المبكرة للأطفال
وبعض الخصائص الخلفية

	نسبة الملتحقين بالبرنامج
	عدد الأطفال
	الخصائص الخلفية

	
	
	الجنس

	19.2
	110,868
	ذكور

	18.9
	106,561
	إناث

	
	
	عمر الطفل بالأشهر

	7.6
	110,399
	36 – 47

	30.9
	107,030
	48 - 59

	
	
	المؤهل العلمي للأم

	9.0
	32,394
	لا شيء

	16.1
	59,398
	ابتدائي

	19.5
	70,270
	إعدادي

	28.3
	51,436
	ثانوي فأعلى

	
	
	نوع التجمع 

	19.6
	118,024
	حضر

	19.5
	64,195
	ريف

	16.4
	35,210
	مخيم

	
	
	المنطقة

	19.1
	217,429
	الأراضي الفلسطينية 

	22.8
	133,068
	الضفة الغربية 

	13.2
	84,361
	قطاع غزة 


في عام 1997، التحق ما نسبته 34% من الأطفال 4 – 5 سنوات في رياض الأطفال مقارنةً بحوالي 31% فقط في عام 2000 12، 13.  وبشكل عام، تبلغ النسبة الإجمالية للأطفال في الفئة العمرية 36 – 59 شهراً الذين التحقوا بمؤسسات التعليم المبكر حوالي 19.1% أو قرابة 41,500 طفل.  وتشير أحدث البيانات المتوفرة إلى أن  7.6% من الأطفال في الفئة العمرية 36 – 47 شهراً التحقوا بمؤسسات التعليم قبل المدرسي مقابل 30.9% من الأطفال في الفئة العمرية 48 – 59 شهراً ملتحقين برياض الأطفال.  وتبين هذه النتائج أن عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين التحقوا بمؤسسات التعليم قبل المدرسي يفوق بحوالي أربعة أضعاف عدد الملتحقين من الأطفال في الفئة العمرية       36-47  شهراً فما دون. وتشير هذه البيانات إلى أن الآباء أكثر دعماً لبرامج التعليم المبكر للأطفال في سن 4 – 5 سنوات، وذلك كمرحلة تمهيدية للالتحاق بالصف الأول.  لمزيد من المعلومات، راجع جدول (3.11).
تعتبر هذه المعلومات ذات علاقة وثيقة بالموضوع قيد البحث خاصةً في ظل الحقيقة التي مفادها أن الالتحاق برياض الأطفال لا يعتبر إلزامياً، ورغم أن وزارة التربية والتعليم تدعم برنامج التعليم المبكر، إلا أنها حالياً تفتقر إلى المصادر الفنية والمادية لتقديم الدعم الكافي لهذا القطاع.  لذلك، فإن الآباء يرسلون أطفالهم إلى مؤسسات التعليم المبكر للأطفال بشكل اختياري واعترافاً منهم بأن نظام التعليم المبكر يعتبر جانباً هاماً من جوانب تنمية ونمو الطفل.  ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أنه كلما ازداد مستوى التحصيل العلمي للأم، كلما ازداد احتمال التحاق أطفالها بالتعليم المبكر. للحصول على تفاصيل، راجع جدول (142) من تقرير النتائج الاساسية للمسح الصحي-2000.  من ناحية أخرى، تشير البيانات المتوفرة إلى أن 9.0% فقط من الأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على أي تحصيل علمي التحقوا بمؤسسات التعليم المبكر مقابل 28.3% للأطفال الذين حصلت أمهاتهم على تعليم ثانوي فأعلى، فهناك علاقة هامة وإيجابية بين مستوى تعليم الأم والتحاق الطفل بمؤسسات التعليم المبكر، وقد تكون هذه العلاقة عائدة إلى ازدياد وعي الأم واعتقادها بأهمية التعليم المبكر للأطفال أو إلى حقيقة أن الأمهات اللاتي حصلن على تعليم عالٍ غالباً ما تعيش في عائلات ذات دخل مرتفع.  وبالتالي، فإن الأم (العائلة) تمتلك مصادر أكثر تمكنها من تغطية تكاليف التعليم المبكر لطفلها.
من الأهمية بمكان التركيز على المساواة بين النوع الاجتماعي من حيث التحاق الذكور والإناث بمؤسسات التعليم قبل المدرسي. وتدعم نتائج دراسة حديثة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الصحي - 2000) النتائج السابقة، والتي تفيد بأن الذكور والإناث ممثلون بشكل متساو في مجتمع مؤسسات ما قبل المدرسة.  وفي آخر دراسة أجريت حول الموضوع، تبين أن حوالي 19.0% من الذكور والإناث في الفئة العمرية 36 – 59 شهراً التحقوا بمؤسسات التعليم قبل المدرسي من رياض أطفال وغيرها.  إلا أنه لا تتوفر أية معلومات تفصيلية حول أنماط التحاق الذكور والإناث حسب نوع التجمع والمنطقة.  وسوف تكون مثل هذه المعلومات هامة في التعرف على مواقف الآباء من التحاق الذكور والإناث بمزيد من التفصيل. 
من الملاحظ وجود اختلافات في أنماط الالتحاق بالتعليم المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة حسب نوع التجمع والمنطقة. لذلك، فإن نسبة الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم المبكر تعتبر أقل ما تكون في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين مقارنة بمناطق الحضر والريف في الضفة الغربية.  وقد بلغت نسبة الالتحاق الكلي بمؤسسات التعليم المبكر حوالي 22.8% لأطفال الضفة الغربية مقارنةً بحوالي 13.2% لأطفال قطاع غزة. على الرغم من عدم توفر معلومات تفصيلية، ومن المحتمل أن تكون نسبة الالتحاق بتلك المؤسسات في قطاع غزة متدنية بسبب قضايا الفقر وعدم تمكن الأهل من دفع تكاليف التعليم المبكر.  وهذا مدعم بحقيقة مفادها أن الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين هم الأقل التحاقاً بمؤسسات التعليم المبكر (16.2%) مقارنةً بنظرائهم في الحضر (19.6%) والريف (19.5%).  كما يجدر التنويه إلى أن مخيمات اللاجئين تعتبر أكثر المناطق فقراً، وهذا يرتبط مباشرة بقطاع غزة والالتحاق بالتعليم المبكر. هنالك حاجة إلى إجراء تحليل مفصل لأنماط الالتحاق بالتعليم المبكر من أجل تقييم هذه القضية.
غالبية المؤسسات التي تعنى بالأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة هي عبارة عن مؤسسات خيرية خاصة وعامة تعمل تحت رعاية وزارة التربية والتعليم التي تتولى مسؤولية الترخيص والإشراف الأساسي على مؤسسات ما قبل المدرسة. وأشارت الإدارة العامة للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، في سياق مباحثات معها، إلى وجوب إيلاء المزيد من الاهتمام بالتعليم المبكر للأطفال.  وفي غضون 5 – 10 سنوات، من المتوقع أن لا تكون الوزارة قادرة على إدراج  نظام التعليم قبل المدرسي كجزء من مرحلة التعليم الإلزامي.  لذلك، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار وسائل جديدة لتعليم الأطفال صغار السن على المستوى الوطني، ويتوجب التشديد على اعتبار هذه المسألة ذات أولوية خاصةً في ظل حقيقة مفادها أن أكثر من 80% من الأطفال في الفئة العمرية 3 – 5 سنوات غير ملتحقين بمؤسسات التعليم المبكر ورياض الأطفال.  وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الأطفال الفلسطينيين تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خيارات التعليم "الرسمي" خارج البيت.  وقد يكون من المجدي أن يتم التفكير في تبني طرق غير مباشرة لتوعية الأبوين حول أهمية التعليم المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة، وجعل تكاليف نظام التعليم المبكر في متناول جميع الأطفال، أو إيجاد برامج تربوية متخصصة للأطفال "في حالة الخطر"، وهي تبين أيضاً أن الوصول إلى الأطفال في البيت مصحوباً بمواد "تعلم نشط" يجب أن تعتبر أولوية في هذا الوقت.

تناولت الدراسة الحالية نسبة الأطفال في السن المدرسية الذين كانوا ملتحقين بالتعليم المدرسي الأساسي خلال النصف الثاني من عام 2000.  وتشير البيانات المتوفرة إلى أن 93.7% من الأطفال في الفئة العمرية 6 – 15 سنة كانوا ملتحقين بالتعليم المدرسي الأساسي.  في المقابل، تشير نفس البيانات إلى أن 72.3% فقط من الأطفال في سن 6 سنوات كانوا ملتحقين بالتعليم المدرسي الأساسي، وهي نسبة متدنية ويعود السبب في ذلك إلى أنه تم جمع بيانات المسح الصحي 2000 خلال شهري نيسان وأيار من عام 2000، مما أدى إلى زيادة عدد الأفراد الذين أعمارهم 6 سنوات فأكثر ولكنهم في بداية العام الدراسي لم يكونوا قد بلغوا سن الدخول الرسمي للمدرسة (خمس سنوات وثمانية أشهر في بداية العام الدراسي)، مما أدى إلى زيادة نسبة غير الملتحقين من الذين عمرهم 6 سنوات.
من الملفت للنظر أن معدلات الالتحاق بالمدارس تتراوح بين نسبة متدنية تصل إلى 72.3% (بين الأطفال في سن ست سنوات) إلى نسبة مرتفعة تصل إلى 99.5% (بين الأطفال في سن تسع سنوات). لمزيد من المعلومات، راجع جدول    (4.11).
جدول 4.11: نسبة الأطفال في سن المدرسة الملتحقين بالمرحلة الأساسية حسب الجنس وبعض الخصائص الخلفية

	المجموع
	الجنس
	الخصائص الخلفية

	
	ذكور
	إناث
	

	
	
	
	العمر

	72.3
	70.5
	74.2
	    6

	97.9
	97.9
	97.9
	    7

	98.5
	98.9
	98.1
	    8

	99.5
	99.7
	99.2
	    9

	99.0
	99.2
	98.8
	   10

	98.7
	97.9
	99.9
	   11

	99.0
	98.7
	99.3
	   12  

	96.8
	96.2
	97.4
	  13 

	94.0
	93.5
	94.5
	   14

	82.8
	80.2
	85.7
	   15

	
	
	
	نوع التجمع 

	93.9
	93.4
	94.5
	حضر

	93.8
	93.3
	94.3
	ريف

	92.8
	92.2
	93.3
	مخيم

	
	
	
	المنطقة

	93.7
	93.1
	94.2
	الأراضي الفلسطينية 

	93.9
	93.4
	94.6
	الضفة الغربية 

	93.9
	92.8
	93.7
	قطاع غزة 


يوفر جدول (143) من تقرير النتائج الأساسية للمسح الصحي-2000، معلومات مفصلة حول أعداد ونسب محددة للأطفال الملتحقين بالمدرسة حسب العمر، والجنس، والتجمع والمنطقة.  ويتضح من هذه المعلومات أن عدداً أكبر من الإناث (94.2%) ملتحقات بالمدرسة في هذا الوقت مقارنةً بالذكور (93.1%).  والجدير بالذكر أن هذه المعلومات ذات علاقة، حيث أنها تبين أن مساواة النوع الاجتماعي بين الذكور والإناث الفلسطينيين كانت ناجحة من حيث مسألتي الوصول والالتحاق.  وفي الحقيقة، فإن البيانات تشير إلى أن نسبة الإناث اللواتي يذهبن إلى المدرسة تفوق مثيلتها بين الذكور، بفرق يصل إلى 1%.

من المثير التنويه إلى أن نسبة الإناث الملتحقات بالمدرسة في سن 15 سنة (85.7%) أعلى بشكل كبير منها بين الذكور (80.2%).  ومن الصعب التحقق من الأسباب الكامنة وراء ازدياد تسرب الذكور من المدرسة بالاعتماد على هذه البيانات المتوفرة.  إلا أن هذه النتائج تؤكد على الأنماط السابقة لمعدلات التسرب من المدرسة لكل من الذكور والإناث.  وخلال الفترة 1994 – 1999، شهدت المعدلات الكلية لتسرب الإناث انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالذكور 14. 
 ومن الأهمية بمكان أن نأخذ بالحسبان حقيقة أن نسبة أكبر من الإناث ملتحقات بالمرحلة الثانوية (الصفوف 11 و12) مقارنة بنظرائهن من الذكور.  رغم ذلك، إلا أن المعدلات الكلية للتسرب من المدرسة شهدت ازدياداً حتى 8.28%    و4.31% للإناث والذكور على التوالي.  لذلك، يبدو أن الذكور والإناث في وضع متساو من حيث فرص الالتحاق بالتعليم.  وفي هذا السياق، تستحق مديريات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث كل الثناء على الاستثمار في دعم تعليم الإناث، وقد لوحظ حدوث تحسن في التحاق الإناث بالمدارس في كافة التقارير التي تلت السنة الدراسية 1994/1995، بالإضافة إلى أن نتائج الدراسة الحالية تؤكد على هذا الإنجاز.
على الرغم من هذه المكاسب، إلا أن هناك حاجة لإيلاء مزيد من الاهتمام بقضيتين محددتين:

1 - من تمثل النسبة المتبقية 6.3% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس الأساسية؟

2 - ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من التسرب من طلاب المدارس الثانوية؟
أشارت الدراسات التي أجريت حول الفقر في فلسطين إلى أنه كلما كان الشخص متعلماً أكثر، كلما قل احتمال تعرضه للعيش في ظروف الفقر15.  علاوة على ذلك، بينت المؤشرات الصحية والتربوية أن الأطفال الذين حصل آباؤهم على تعليم أعلى، يتمتعون بوضع اجتماعي، وجسدي، وتربوي أفضل على المدى الطويل16 .  وهذه أسباب كافية للعمل على تحسين وضع الأطفال من خلال تحسين وضعهم التعليمي.

5.11 عمل الأطفال:
ترتبط عمالة الأطفال بشكل مباشر مع الفقر، وقد توصلت دراسات سابقة إلى أن العديد من الأطفال يبحثون عن عمل عندما تكون عائلاتهم غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأطفالهم17 .  ويبين المسح الصحي - 2000 بشكل واضح أن عمالة الأطفال آخذة في الازدياد.  وتشير النتائج الراهنة إلى أن 19.6% من جميع الأطفال في الفئة العمرية 5 – 17 سنة يعملون 4 ساعات فأكثر يومياً.  وترتفع معدلات العمالة بين الذكور (25.5%) بشكل أكبر من الإناث (13.5%).  لمزيد من المعلومات، راجع جدول (5.11).
علاوة على ذلك، تشير البيانات إلى أن الأطفال المقيمين في مخيمات اللاجئين معرضون أكثر من غيرهم للعمل (4 ساعات فأكثر كل يوم) مقارنةً بالأطفال المقيمين في الريف والحضر.  كما ترتفع معدلات عمالة الأطفال على نحو مشابه في قطاع غزة أيضاً (22.7%) مقارنةً بالضفة الغربية (17.7%).  وتوازي هذه النتائج اتجاهات الفقر في فلسطين، حيث ترتفع معدلات الفقر في المخيمات وفي قطاع غزة18.  وتبين البيانات أن عمالة الأطفال آخذة في الازدياد إذا تم إجراء مقارنات على مدار السنوات الخمسة السابقة 19.
جدول 5.11: نسبة الأطفال (5-17) سنة الذين يعملون 4 ساعات فاكثر حسب بعض الخصائص الخلفية

	يعملون أقل من 4 ساعات 
	يعملون 4 ساعات فاكثر
	الخصائص الخلفية

	
	
	الجنس

	33.2
	25.5
	ذكور

	65.1
	13.5
	إناث

	
	
	عمر الطفل بالسنوات

	0.1
	15.8
	5 - 9

	39.9
	18.6
	10 – 14

	52.8
	30.7
	15 - 17

	
	
	نوع التجمع 

	51.1
	18.3
	حضر

	38.3
	20.9
	ريف

	60.4
	21.6
	مخيم

	
	
	المنطقة

	48.8
	19.6
	الأراضي الفلسطينية 

	38.9
	17.7
	الضفة الغربية 

	64.8
	22.7
	قطاع غزة 


تزداد عمالة الأطفال مع ازدياد العمر، كما هو مبين في الجدول (5.11).  لذلك، فإن الفئة العمرية الأصغر سناً تشكل 15.8% من الأطفال العاملين، بينما تشكل الفئة العمرية الأكبر سناً 30.7% منهم، وهذا متوقع بسبب وجود ميل لدى الأطفال الأكبر سناً للتسرب من المدرسة والبحث عن عمل.  وعلى الرغم من أن القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية تسمح للأطفال فوق سن 14 سنة بالعمل بشكل متفرغ، إلا أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 15% من الأطفال يعملون بشكل غير قانوني.  كما يجدر التنويه إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال كانوا يعملون أقل من 4 ساعات كل يوم، ومن الملفت للنظر أن البيانات أشارت إلى أن عدداً أكبر من الإناث يعملن أقل من 4 ساعات كل يوم       (65.1%) مقارنةً بالذكور (33.2%)، وهذا مرجح جداً في ظل حقيقة أن الإناث يعملن داخل البيت في العناية بأخوتهن وأخواتهن والقيام بالأعمال المنزلية المعتادة كالتنظيف والطبخ.  ويبدو أن دخول الذكور إلى سوق العمل غالباً ما يكون مصحوباً بالتحرك السريع نحو ازدياد ساعات العمل.  هنالك حاجة إلى بحث هذه الظاهرة بمزيد من التفصيل.

البيانات المتوفرة ليست واضحة كثيراً من حيث تصنيف عمالة الأطفال ومكان ونوع العمل.  لذلك، فإن هناك حاجة إلى إجراء بحث معمق في ظاهرة عمالة الأطفال من أجل مراقبة هذا الوضع وتطوير استراتيجيات مناسبة للحد منها.  والجدير بالذكر أن المعدل المرتفع لعمالة الأطفال (1 من بين كل 5 أطفال) يعتبر خطيراً ويتوجب معالجته.  كما أن هذه النتائج مقلقة جداً، حيث أنها تشير إلى أن جزءاً كبيراً من مجتمع الأطفال يعملون حالياً، ومن المحتمل أن يؤثر هذا على تعليمهم وصحتهم الجسدية والنفسية.
ملخص تنفيذي:

· 0.5% من الأطفال لم يتم تسجيلهم عند الميلاد.
· 94.6% من الأطفال الذين شملهم المسح يعيشون مع كلا الوالدين.
· 3.3% من الأطفال فقط يعيشون مع أمهاتهم، (سواء كان الأب متوفى و/أو مازال على قيد الحياة).
· 1.0% من الأطفال يعيشون في ظروف عائلية مختلفة بدون أي من والديهم.
· 0.1% من الأطفال يعيشون في دور رعاية أيتام.
· إن ما نسبته 31.0% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 سنوات، ملتحقون في مؤسسات تعليمية، وهذا يدل على انخفاض قدره 8.8% مما كان عليه الحال عام 1997.
· 19.1% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 36-59 شهراً ملتحقون بأحد أشكال التعليم المبكر، حيث لم يتم تسجيل أي فروق في الجنس في هذه المؤسسات، ومن الملاحظ أن غالبية أطفال الحضر والريف يذهبون إلى مثل هذه المؤسسات، وذلك أكثر بكثير من أطفال المخيمات.
· نسبة الإناث المسجلات في المرحلة الأساسية البالغة 94.2% هي أعلى بقليل من نسبة الذكور البالغة 93.1%
· نسبة أكبر من الإناث (85.7%)، مقارنة بنسبة الذكور المسجلين في المدارس والذين تبلغ أعمارهم 15 سنة، وهذا ما يشير إلى وجود ميول بين الذكور إلى ترك المدرسة أكثر منه لدى الإناث اللواتي تحسنت نسبتهن.
· هناك طفل بين كل خمسة أطفال فلسطينيين يعمل، وغالبا ما يكون الميل لدى الذكور للعمل أكثر من الإناث. ومن الملاحظ أن الأطفال العاملين تكون أغلبيتهم من أبناء المخيمات، كما أن هناك نسبة عالية من الأطفال العمال في قطاع غزة.
التوصيات

      تسجيل المواليد

1. يجب إجراء مقارنة تحليلية للسجلات الإدارية التي تحتوي على سجلات المواليد مع المعلومات الموجودة لدى الآباء عند تسجيل المواليد.
2. يجب التركيز على السكان البدو لأنهم يعانون من صعوبة الحصول على خدمات صحية، وقد يكون الحال أن معظم أبنائهم يولدون في البيوت، ولا يتم تسجيلهم لعدة أشهر مما تصعب عملية تخطيط الخدمات لهؤلاء السكان. وقد تكون فكرة وحدة التسجيل المتنقلة للمناطق الريفية والبدو ضرورية.
3. يجب العمل على زيادة الوعي لدى الآباء والعاملين حول أهمية تسجيل المواليد في تقديم الخدمات الصحية، لكي يسرعوا  في عملية التسجيل وادراك أهميتها في تحسين التخطيط وتقديم الخدمات للأطفال
الأيتام والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات:

1. يجب أن تشمل البيانات التي تجمع مستقبلاً معلومات حول اسباب انفصال الأطفال عن ذويهم. وأين ومع من يعيش هؤلاء الأطفال؟ ويمكن استخدام هذه المعلومات في دعم برامج مساعدة الآباء للحفاظ على أبنائهم بحيث يكونوا مسئولين عن تربيتهم.
2. يجب أيضا دراسة أشكال وجود الأطفال مع أحد الآباء، حيث أن هذه الظاهرة منتشرة في العالم ولذلك فإنه يجب فحص هذه الظاهرة في الأراضي الفلسطينية لكي يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمساندة الأطفال لكي يكبرون في كنف آبائهم.
برامج تعليم الأطفال:

1. يجب استخدام البيانات التي تم الحصول عليها في سياسة التطوير، وتخصيص المصادر لرفع نسب التحاق الأطفال برياض الأطفال وبرامج التعليم قبل المدرسي.

2. يجب عمل تقييم نوعي لمؤهلات المعلمين في مراحل ما قبل المدرسة، والمنهاج وبيئة ما قبل المدرسة ومواد التعليم، وتأثير الذهاب إلى رياض الأطفال على التحصيل العلمي في المراحل التعليمية اللاحقة، ومن خلال فحص الوضع الحالي لمرحلة ما قبل المدرسة؛  نستطيع أن نقرر الخطوات اللازم اتخاذها لتطوير التعليم المبكر في البيت وفي البيئة المدرسية.
الأطفال والتعليم الأساسي:

1. يجب مراقبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي، لأن هذه القضية هامة جدا لأنها تحدد قضية حق الأطفال في التعليم والتطور. عندما لا يذهب الأطفال إلى المدارس يكون السبب غالبا هو استثناء أو فشلٌ في متابعة تسجيل الطلاب الذين هم بحاجة ماسة إلى التعليم.  غالبا ما يكون الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس من الفقراء جدا وأطفال البدو والأطفال المعاقين.   يحتاج هؤلاء الأطفال المهمشين إلى التسجيل في المدارس حيث أنه في الغالب ما يهمل هؤلاء الأطفال لأن تعليمهم يكلف الكثير من المال والجهد، ولكن لا يجب أن يعتبر هذا مبررا لعدم الوصول إلى هؤلاء الأطفال المحرومين من التعليم.
2. هناك حاجة إلى وجود جهود خاصة لتكييف المدرسة لتستوعب احتياجات الأطفال المهمشين إن أمكن. أما بالنسبة للأسباب الثلاث الرئيسية لغياب هؤلاء الأطفال عن المدارس؛ فتعود إلى صعوبة المواصلات والنقص في عدد الأشخاص المؤهلين للتعامل مع حاجات هؤلاء الأطفال، والنقص في وعي الآباء لأهمية تعليم أبنائهم.
3. هناك علاقة بين تسجيل المواليد، وحضور الأطفال إلى المدارس، وعلى السلطات المختصة أن تجري مقارنة بين عدد الأطفال الحقيقي المسجلين عند الولادة وعدد الأطفال المسجلين في الصف الأول الأساسي، اذ لا تقوم وزارة الداخلية حاليا بإرسال سجلاتها إلى وزارة التربية والتعليم؛  وبالتالي فإن مسئولية وزارة التعليم، هو تسجيل الأطفال الذين يسجلهم آباؤهم في المدارس وأنه لا يمكن ملاحقة أي طفل لا يسجله والداه في المدرسة قانونيا. في أغلب المدارس يقوم المدير أو أي من الأشخاص المعنيين بالتأكد من أن كل الأطفال في منطقتهم مسجلون في المدرسة، ولكن هذا يعتبر واجبا مدنيا أكثر من أن يكون مسئولية قانونية. إذا قامت وزارة الداخلية بتحديث سجلاتها وضمان الحصول على كافة سجلات المواليد، فإنها تستطيع إرسال سجلات المواليد إلى وزارة التعليم، حيث تصبح وزارة التعليم مسئولة عن ضمان تسجيل جميع الأطفال في الصف الأول الأساسي.  ومن الجدير بالذكر، أن مشكلة التنسيق هذه تؤدي إلى عدم وجود نسبة كبيرة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لأن قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم تبدأ عند تسجيل الطفل في المدرسة، وليس في العدد الحقيقي للأطفال.
4. على الآباء والطلاب أن يبذلوا جهدا خاصا في دعم واستمرارية التعليم فيما بعد المرحلة الإجبارية، وتقوم وزارة التعليم حاليا بتوفير فرص التعليم الثانوي لأي طالب (ذكر أم أنثى) يرغب في إتمام التعليم، من هنا تكون مسئولية المجتمع في الضغط حول إمكانية أن يكون التعليم إجبارياً حتى الصف الثاني عشر.
الأطفال العاملون:

1. هناك حاجة إلى المزيد من البحث والتحليل لمعرفة سبب التحاق الأطفال بسوق العمل، ولتطوير استراتيجيات فعالة لتقليص نسبة الأطفال العاملين.
2. العمل على تطوير مؤشرات وطنية لمراقبة الأطفال العاملين.
3. يجب البحث في أسباب الفروق في نسبة عمل الأطفال بين الذكور والاناث، وكذلك التباين على مستوى نوع التجمع.
4. هناك حاجة ماسة  إلى شبكة سلامة شاملة ونظام ضمان اجتماعي للعائلات.
5. هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات لحماية الأطفال العاملين، حتى يتم التوصل إلى وقف هذه الظاهرة.
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